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فيتحريك عجلة نظرا للدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص 

التنمية، عملت الدولة الجزائرية جاهدة على دعم نمو وتطور 

هذا القطاع، وذلك من خلال تخفيض تكاليف الاستثمار 

هاما منها، فاحتوت قوانين  االخاص والتي تشكل الضرائب جزء

الاستثمار والضرائب الجزائرية على عدة تحفيزات جبائية لفائدة 

ستثمار والتوسع،  يهدف هذا تشجيع القطاع الخاص على الا

المقال إلى توضيح مدى فعالية سياسة الإنفاق الجبائيفي دعم 

-1999نمو وتطور القطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة 

2014.  

القطاع الخاص، الإنفاق الجبائي، الاقتصاد الكلمات المفتاحية:

  الموازي، الفساد الإداري والاقتصادي، التهرب الضريبي.

Abstract. 

Based on the important role played by the 

private sector in moving of the development 

process, the Algerian state worked to 

support the growth and the development of 

this sector, by reducing the investment 

costs.Since the taxes constitute an important 

part of the investment costs, the investment 

and the taxes laws contained several 

incentives fiscal in favor of encouraging the 

private sector to invest and expand. The aim 

of this paper is to clarify the effectiveness 

of taxes policy to support the growth and 

development of the private sector in Algeria 

during the period 1999-2014. 
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  البحثإشكالية -1

تزايدت أهمية القطاع الخاص في التنمية بكافة وجوهها، وعلى وجه التحديد على الصعيد الاقتصادي، إذ تؤكد العديد من الدراسات 

على أن تطوير القطاع الخاص يساهم في خلق نمو اقتصادي سريع و يستمر على المدى الطويل، حيث يعتبر أهم قطاع منشأ 

في الناتج المحلي الإجمالي وفي تكوين القيمة المضافة، وإدراكا للدور الر}دي الذي يقوم به  لمناصب الشغل xلإضافة إلى مساهمته

القطاع الخاص في شتى ا�الات الاقتصادية والاجتماعية، شرعت الجزائر في تنفيذ القوانين والتدابير والإجراءات اللازمة التي تسمح 

توت قوانين الاستثمار والضرائب على عدة تحفيزات جبائية، والتي تعتبر أساليب بتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فاح

إغرائية مشجعة لنمو وتطور القطاع الخاص، وتكون هذه التحفيزات الجبائية أو كما تسمى xلإنفاق الجبائي على شكل إعفاءات، 

مالية ضخمة، تصل في المتوسط إلى حوالي  تخفيضات، �جيلات أو خصومات.إن سياسة الإنفاق الجبائي تحمل الدولة خسائر

ر القطاع الخاص في الجزائر، من خلال ي٪من إجمالي إيرادا�ا الجبائية. لذا من الضروري تقييم مدى نجاعة هذه السياسة في تطو 7

  طرح التساؤل المحوري التالي: 

  ؟ 2014-1999الفترة  ما مدى فعالية سياسة الإنفاق الجبائي، في دعم القطاع الخاص في الجزائر خلال

 في تحقيق الأهداف التنمويةفي الجزائر  القطاع الخاص أصبح يحتلهاتنبع أهمية هذه الدراسة منالمكانة الهامة التي أهمية البحث: -2

 ه. وتطور  هالدور الهام لسياسة الإنفاق الجبائي لدعم نمو و كذا 

 �دف الدراسة إلى:أهداف البحث: -3

  الجبائية الممنوحة للقطاع الخاص في الجزائر.إبراز أهم الامتيازات  -



 ا. حجار مبروكة          2014–1999دراسة حالة الجزائر  خلال الفترة  -دور الإنفاق الجبائي في تطور القطاع الخاص 

 

  2016/15العدد:                164مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               

 

  دراسة مدى فعالية النفقات الجبائية في تطور المؤسسات الخاصة في الجزائر. -

 إبراز أهم التحد}ت التي تواجهها سياسة الإنفاق الجبائي في الجزائر. -

 فرضيات البحث: -4

 دعم القطاع الخاص.لم تحقق سياسة الإنفاق الجبائي في الجزائر الدور المنتظر منها في  -

 الجبائي في الجزائر.  الإنفاقسياسة تحد}ت و الفساد الإداري والاقتصادي من أهم يعتبر القطاع الموازي  -

  سيتم تقسيم البحث إلى المحاور التالية:: خطة البحث -5

  ،أولا: ماهية الإنفاق الجبائي وأشكاله

  ،كأحد أشكال الإنفاق الجبائي الممنوحة للقطاع الخاص  �نيا: الامتيازات الجبائية

  ،�لثا: مساهمة الإنفاق الجبائي في تطور القطاع الخاص في الجزائر

  رابعا: تحد}ت تطبيق سياسة الإنفاق الجبائي في الجزائر.

  

  وأشكاله ماهية الإنفاق الجبائيأولا: 

  الجبائي، والتطرق إلى أهم أشكاله.سيتم التطرق في هذا المحور إلى تعريف الإنفاق 

تعتبر سياسة الإنفاق الجبائي أداة هامة في تنفيذ أهداف الدولة وسياسا�ا الاقتصادية، وتختلف الدول تعريف الإنفاق الجبائي: - 1

وتوجيه اقتصاد}�ا اختلافا واضحا، فدورها في اقتصاد}ت الدول المتقدمة ذات  في مدى استغلالها لهذه السياسة في تمويل نفقا�ا

اقتصاد}ت  خلافوظيفة علاجية تختص �عادة توزيع الدخل وعلاج مشاكل الدورة الاقتصادية وبعض المشاكل الاجتماعية، على 

مويل برامج التنمية الاقتصادية، إن اختلاف أهداف الدول النامية التي تلعب فيها سياسة الإنفاق الجبائي وظيفة تنموية �دف لت

فرعية من التدابير الجبائية التفضيلية التي تقدمها  سياسة الإنفاق الجبائي أدى إلى تعدد تعاريفها، فنجد من يرى �نه:"مجموعة

العامة بما يعادل المبالغ التي أنفقت الحكومة، والتي يمكن معالجتها كنفقات مباشرة، وتؤدي إلى النقص في الإيرادات الجبائية للخزينة 

من قبل الحكومة، حيث يمكن الاستعاضة عنه ببرامج الإنفاق المباشر وعلى نفس القدر من الفعالية، سواء xلنسبة للمكلف أو 

عن الدعم الضريبي،  ، وهناك من يعتبر أن الإنفاق الجبائييعني "التقليل في الإيرادات الناجم1الدولة مع احترام أهداف السياسة العامة"

نتيجة استثناءات النظام الجبائي المرجعي لحماية بعض دافعي الضرائب أو بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي 

ئية أو . وتعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإنفاق الجبائي �نه"الامتيازا¡لجبا2يمكن استعماله لتعويض الإعا ت المباشرة"

إعفاءات النظام الجبائي المرجعي، والتي تخفض تحصيل الإيرادات عن طريق الإدارات العمومية، ولأن أهداف السلطات العمومية 

من خلال 3يمكن تحقيقها xستخدام وسائل أخرى كالإعا ت أو النفقات المباشرة، فالامتيازات الجبائية هي مماثلة للنفقات الموازنية."

السابقة يمكن اعتبار الإنفاق الجبائي من أهم أدوات السياسة المالية، تستخدمها الدولة وتكيفها بغرض تحقيق أهداف  التعاريف

  اقتصادية واجتماعية وثقافية.

  

  أبرز أشكال الإنفاق الجبائي نلخصها كمايلي:أشكال الإنفاق الجبائي:  - 2

الضريبة على دخل معين، إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم وذلك ضمن  نعني xلإعفاء الجبائي عدم فرضالإعفاء الجبائي:  -1.2

.وهو 4القانون، وتلجأ الدولة إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف  "عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل

  ويكون الإعفاء إما دائما أو مؤقتا. 5،معينةّ"

هــي تلــك التســهيلات الدائمــة، الــتي تــؤدي إلى إنعــاش الاقتصــاد، وإحــداث تغــيرات في ا�تمــع مــن حيــث رفــع  الإعفــاء الــدائم: -أ

للمشــروعات تبعــا لأهميــة نشــاطها ومــدى �ثــيره علــى الحيــاة مســتوى المعيشــي وحــتى الثقــافي، أي أن الدولــة تمــنح هــذا الإعفــاء الــدائم 

  الاقتصادية و الاجتماعية.

،  ويسـتمر هـذا الإعفـاء مـدة معينـة مـن حيـاة المشـروع، Tax Holidayويسمى أيضـا xلعطلـة الضـريبية  الإعفاء المؤقت: -ب

الاســتثمار.وتمنح عـادة للمشــروعات حديثـة النشــأة   وهـي تـتراوح عــادة بـين ثلاثــة إلى عشـر ســنوات، كمـا أن مــدة الإعفـاء تــرتبط �هميـة

كوªا تحتاج في بداية نشاطها إلى سيولة كبيرة لتغطية تكاليف الاستغلال الضخمة ومواجهة الأخطار المالية التي قد تواجهها، كما قـد 

ف مسـاعد�ا علـى تجـاوز أزمتهـا تمنح لمشروعات قائمة ترغب في التوسع أو الإنتاج »دف التصدير أو تواجه ظروف مالية صـعبة، »ـد

  6ودعم قدر�ا التنافسية.

  7ومن بين الآ�ر الإيجابية للإعفاء الجبائي ما يلي:

  ز}دة العائد الصافي المتوقع أن يحصل عليه المستثمر. -

  تحقيق سيولة ذاتية للمستثمر. -

 يمكن أن يتغير الهيكل التمويلي في صالح التمويل الذاتي. -

  يمكن تقسيم التخفيضات الجبائية إلى الأنواع التالية:الجبائية: التخفيضات  -2.2

تتمثل في أن يتم إخضاع المكلف xلضريبة(أوالممول) إلى معدلات خاصة بدل معدلات النظام التخفيضات المتعلقة ^لمعدل:   -  أ

ى أرxح الشركات في الجزائر حيث يتم العام مقابلالالتزام ببعض الشروط القانونية، كما هو مطبق على الأرxح الخاضعة للضريبة عل

٪ xلنسبة لأنشطة البناء 23٪ على أرxح الشركات في الجزائر الممارسة لأنشطة إنتاج السلع و19تطبيق معدلا خاصا قدره 

 والأشغال العمومية والري، 

 ٪ xلنسبة للأنشطة الأخرى.26الأنشطة السياحية والحمامات، xستثناء وكالات الأسفار و  وكذا

وهي تلك التخفيضات التي تمس الأساس الخاضع للضـريبة(الوعاء) قبـل فـرض التخفيضات المتعلقة bساس الضريبة (الوعاء):   - ب

ض الضريبة على الدخل الإجمالي مـا بـين الـزوج والزوجـة الضريبة، مثل التخفيضات الممنوحة عند تقديم طلب مشترك لغرض توحيد فر 

  خاضعة في الجزائر. لمدا خيلالمحققين 

وهــــي تلــــك التخفيضــــات المطبقــــة علــــى المبلــــغ النهــــائي للضــــريبة المســــتحقة مثــــل التخفيضــــات المطبقــــة علــــى مبلــــغ الضــــريبة:   - ت

لإجمـاليللمكلفين القـاطنين والناشـطين تجـار} في ولا}ت التخفيضات المطبقة على الضريبة على أرxح الشركات والضريبة على الدخل ا

  .والهضاب العليا قصد تنميتهاالجنوب 

الــتي  الســنويةيعتــبر الاهــتلاك مســألة ضــريبية xلنظــر إلى �ثــيره المباشــر علــى النتيجــة مــن خــلال المخصصــات  نظــام الاهــتلاك: -3.2

ص)، حيث تعامل التشريعات الضريبية أقساط الاهتلاك كأعبـاء  ص استخدامه (�بت، متزايد، متناق يتوقف حجمها على النظام المرخ

قابلــة للخصــم عنــد تحديــد الــدخل الخاضــع للضــريبة، وxلتــالي تســاهم هــذه الآليــة في تخفيــف العــبء الضــريبي علــى المشــروع، إضــافة إلى 

المستثمرة في المشـروع مـن خـلال تجديـدها بعـد ªايـة حيا�ـا الإنتاجيـة، وهـذا مـا يجعـل الاهـتلاك مـن أهـم عناصـر إعادة تكوين الأموال 

 8التمويل الذاتي وتدعيم المركز المالي للمشروع.
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 تحقـق المؤسسـات الـتي نجـدبحيـث  ،تعتبر هذه التقنية حافزا xلنسبة للمؤسسـة إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة: -4.2

وهــذه  ،خســائر في الســنوات الأولى مــن نشــاطها تحملهــا علــى الســنوات اللاحقــة بشــرط ألا تتجــاوز مــدة نقــل الخســائر أربعــة ســنوات

، وإذا لم يغط الربح تلك الخسـارة يـتم الحاليةة مثلا في السنة الماضية من الربح المحقق في السنة قالمحق ةالوسيلة تعمل على خصم الخسائر 

 ة المتبقية من الربح المحقق في السنة الموالية وهكذا حتى السنة الرابعة.خصم الخسار 

يرتبط   ،بحيث يحتوي على عدد من المعدلات ،ونعني بذلك تصميم جدول المعدلات (الأسعار) الضريبية المعدلات التمييزية :-5.2

اقتربـت نتـائج المشـروع مـن الخطـة المسـطرة وترتفــع هـذه المعـدلات تـنخفض تـدريجيا كلمـا و  9،كـل منهـا بنتـائج محـددة لعمليـات المشـروع

ومنــه يمكــن القــول علــى أن هــذه المعــدلات تــرتبط عكســيا مــع حجــم المشــروع أو مــدى  ،هـذه المعــدلات كلمــا انخفضــت نتــائج المشــروع

ية التمييزيــة هــو مجــال مســاهمة هــذا الأخــير في التنميــة الاقتصــادية. ولعــل أهــم ا�ــالات الــتي ثبــت فيهــا نجــاح اســتخدام المعــدلات الضــريب

الســلع الصــناعية، ترغــب في إنشــاء  لأحــدى إنشــاء المنــاطق الحــرة الصــناعية، حيــث عنــدما تكــون إحــدى الــدول الناميــة ســوق مناســبة

فإªا تستطيع أن تجذب الصناعات إلى المنطقة الحرة xستخدام المعدلات التمييزية للضرائب الجمركيـة علـى سـبيل  ،منطقة صناعية حرة

 .الالمث

  

  الامتيازات الجبائية الممنوحة للقطاع الخاصmنيا: 

في ظل الإصلاحات الاقتصادية، انتهجت الجزائر سياسات متعددة �دف معظمها إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وبما أن       

للاستثمار دور فعال في تحريك عجلة التنمية فقد حظي xهتمام كبير منذ الاستقلال، حيث صدرت عدة قوانين تضمنت العديد 

تضمن الإطار التشريعي الجديد لنظام الامتيازات الجبائية للمستثمرين، أهمها الحوافز الجبائية، حيث  من الحوافز والضما ت الممنوحة

في الجزائر تشجيعات هامة للقطاع الخاص جعلت منه قطاعا حيو} في السنوات الأخيرة ، و تتمثل أهم الامتيازات الجبائية في الجزائر 

  10فيما يلي:

اريع الاستثمار الحالية المحصورة في المناطق التي يجب ترقيتها، ومن بين التحفيزات الجبائية المقدمة وهو يخص مش التنظيم العام: - 1

  تحت هذا التنظيم ما يلي:

  مرحلة تركيب المشاريع : -أ

  إعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع و الخدمات. -

  إعفاء من الرسوم الجمركية للتجهيزات المستوردة. -

  إعفاء من رسوم نقل الإقتناءات العقارية. -

  :في مرحلة الاستغلال -ب

  إعفاء لمدة ثلاث سنوات من الضرائب على أرxح الشركات. -

  إعفاء لمدة ثلاث سنوات من الرسم على النشاط المهني. -

وهو يخص مشاريع الاستثمار المحصورة في المناطق الواجب ترقيتها، ومن بين الحوافز الجبائية التنظيم الخاص (و الاستثنائي):  - 2

  الممنوحة تحت عنوان هذا التنظيم ما يلي :

  في مرحلة تركيب المشروع : -أ

  إعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات. -

  .إعفاء من الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة -



 ا. حجار مبروكة          2014–1999دراسة حالة الجزائر  خلال الفترة  -دور الإنفاق الجبائي في تطور القطاع الخاص 

 

  2016/15العدد:                167مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               

 

  إعفاء من رسوم نقل الاقتناءات العقارية. -

  إعفاء من حقوق التسجيل للقانون الأساسي وتعديلاته. -

إمكانية أخذ الحكومة على عاتقها بشكل جزئي أو كلي للنفقات الخاصة �عمال للبنى التحتية اللازمة لتحقيق  -

 الاستثمار.

  في مرحلة الاستغلال: -ب

من الضريبة على أرxح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي على الأرxح  سنوات) 10الإعفاء لمدة عشر سنوات ( -

  الموزعة، والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني. 

الإعفاء لمدة عشر سنوات إبتداءا من ¡ريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار  -

  الاستثمار.

  مدة الاهتلاك). -من إجراءات أخرى (ترحيل الخسائرإمكانية الاستفادة  -

وهي مرحلة تخص مشاريع الاستثمارات التي تقدم فائدة استثنائية للاقتصاد الوطني ومن بين المزا} الضريبية تنظيم العقود:  - 3

  الممنوحة ما يلي:

  سنوات على الأكثر): 05في مرحلة تركيب المشروع (خلال  -أ

من الرسوم والضرائب والاقتطاعات الأخرى على كل السلع والخدمات المستوردة من الخارج أو المشتراة من  إعفاء -

  الداخل.

  إعفاء من الرسم الخاص بنقل الاقتناءات العقارية والشهر القانوني. -

  إعفاء من رسوم التسجيل . -

  إعفاء من الرسم العقاري . -

 ى الأكثر) :سنوات عل 10في مرحلة الاستغلال (خلال   -ب

  إعفاء من الضريبة على أرxح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني . -

  امتيازات أخرى . -

إضافة إلى هذه الامتيازات فإن المشرع الجبائي قد منح تخفيضات أخرى جاءت مفصلة تبعا لطبيعة امتيازات جبائية أخرى :  - 4

  الضرائب والرسوم  وهي كالتالي :

ح   -  أ لمعدلضريبة على الأشغال العمومية تخضو  12٭كل الشركات التي تنشط في مجال إنتاج السلع:11الشركاتالضريبة على أر̂

% هو 19للإشارة فإن معدل  .%25تخضع لمعدل قدره ت أخرى الشركات التي تنشط في مجالاأما % 19أرxح الشركات يقدر بـ 

كما   2015في قانون المالية التكميلي لسنة  هماأعيد مراجعت ينالمعدل اذيننطقة. غير أن هدول المفي المعمول »ا أدنى المعدلات من 

  :13يلي

 ٪ xلنسبة لأنشطة إنتاج السلع.19 ����

 ٪ xلنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الأنشطة السياحية والحمامات، xستثناء وكالات الأسفار. 23 ����

 ٪ xلنسبة للأنشطة الأخرى.26 ����

  :أن كما نص القانون في إطار تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا على      

تستفيد المداخيل المتأتية من الأنشطة الممارسة من قبل شركات في ولا}ت إليزي وتندوف وأدرار وتمنراست ولديهم موطن  �

سنوات 5لى أرxح الشركات ولمدة ٪ من مبلغ الضريبة ع50ويقيمون بصفة دائمة، من تخفيض قدره  جبائي في هذه الولا}ت
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، لا يمس هذا التخفيض مداخيل الشركات العاملة في قطاع المحروقات والمناجم، xستثناء 2015إبتداءا من أول جانفي

 نشاطات توزيع وتسويق المنتجات البترولية والغازية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة والمنتجة في ولا}ت الجنوب والمستفيدة من الصندوق الخاص بتنمية الجنوب من  تستفيد ����

 سنوات، وتستثنى من هذه الاستفادة المؤسسات البترولية. 5٪ من مبلغ الضريبة على أرxح الشركات ولمدة 20تخفيض قدره 

تواجدة والمنتجة في ولا}ت الهضاب العليا والمستفيدة من الصندوق الخاص xلتنمية تستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الم ����

سنوات، وتستثنى المؤسسات  5٪ من مبلغ الضريبة على أرxح الشركات ولمدة 15الاقتصادية للهضاب العليا من تخفيض 

 العاملة في مجال المحروقات.

فضا منه رقم الأعمال المحقق خارج الرسمعلى القيمة المضافة مع الإشارة هذا الرسم يدفع سنو} مخالرسم على النشاط المهني:   - ب

٪ فيما يتعلق برقم الأعمال 3، ويرفع هذا المعدل إلى نسبة % وهو يخفض من قاعدة الربح الخاضع للضريبة2أن معدل الرسم يقدر بـ

٪ مع 2شغال العمومية والري تحدد نسبة الرسم ب الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأ بيب،فيما يخص نشاطات البناء والأ

٪ بدون الاستفادة من التخفيضات xلنسبة لنشاطا¡لإنتاج. أما فيما يخص 1٪، ويخفض هذا الرسم إلى 25تخفيض بنسبة 

  14التخفيضات الممنوحة بخصوص الرسم على النشاط المهني فتتمثل في:

المهني المؤسسات المحققة لمبالغ مالية من عمليات البيع xلتجزئة،  ٪ من الرسم على النشاط30تستفيد من تخفيض بمعدل  ����

 ٪ من الحقوق غير المباشرة.50 يزيد عنوالمتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها xلتجزئة على ما 

لخاصة ٪ من الرسم على النشاط المهني المؤسسات المحققة لمبالغ مالية من عمليات البيع xلجملة ا50تستفيد من تخفيض بمعدل  ����

 ٪ من الحقوق غير المباشرة.x50لمواد التي يتضمن سعر بيعها xلتجزئة أكثر من 

  ٪ من الرسم على النشاط المهني عمليات البيع xلتجزئة للبنزين الممتاز والعادي و الغازوال.75تستفيد من تخفيض بمعدل  ����

ة للرسم على القيمة المضافة المتضمنة في سعر بيع إن المبيعات المحققة من قبل المؤسسة خاضعالرسم على القيمة المضافة:   - ت

ن قاعدة الطرح مؤطرة بشروط جوهرية وحقيقية ومتعلقة �وقات أالمنتجات، هذا الرسم مطروح منه الرسم المحمل على المشتر}ت غير 

 .15% 7% غير أن المعدل المخفض هو 17هو 2001المعمول به منذ سنة محددة قانونيا والمعدل العاديللرسم على القيمة المضافة 

  2014-1999في الجزائر خلال الفترة  في تطور القطاع الخاصالإنفاق الجبائي  مساهمةmلثا:

في الجزائر،  سنحاول من خلال هذا المحور التعرف على تكلفة الإعفاءات الجبائيةتكلفة الإعفاءات الجبائية في الجزائر:  -1

xلتركيز على الإعفاءات في مجال كل من الضريبة على أرxح الشركات،  الرسم على القيمة المضافة، والرسم على النشاط المهني نظرا 

 لمكانتها في الهيكل الضريبي للشركات. 

من خلال الوكالة الوطنية  2014 - 1999الإعفاءات الضريبة  الممنوحة في الجزائر خلال الفترة  تطور تكلفة:1الجدول رقم 

 الوحدة: مليون دج.)ANSEJ) و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANDIلتطوير الاستثمار (

  البيان

  

  

السنوا

  ت

الرسم 

على 

القيمة 

  المضافة

TVA 

الضريبة على 

ح  أر̂

الشركات

IBS 

الدفع 

الجزافي

VF 

الرسم على 

النشاط 

المهني

TAP 

الرسم 

العقاري

TF 

حقوق 

التسجيل

DI 

مجموعالإعفاءا

  ت

1999  19647  5120  1476  4482  19,04  30  30774,04  
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2000  22312  3651  1028  5437  18  11  32457  

2001  20283  7237  2365  6249  29  17  36180  

2002  22004  4090  803  6965  11  5  33878  

2003  39606  5923  1786  21920  8  3  69246  

2004  34838  3424  403  4754  11  4  43434  

2005  32523  12158  193  4826  8  8  49716  

2006  36060  5117  43  2946  6  1  44173  

2007  33255  1880  0  4421  8  1  39565  

2008  72992  6706  0  3978  2  12  83690  

2009  65319  839  0  1158  39  1  67356  

2010  76942  13381  0  1344  1  0  91668  

2011  79649  3622  0  4156  2  0  87429  

2012  131331872  0  2865  3  6  136084  

2013  85578  3432  0  3363  3  11  92387  

2014  87636  7524  0  3666  2  0  98828  

  المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب

 )،APSSI: وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار (1999-2001 ����

 ).ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب () و الوكالة ANDI: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (2002-2014 ����

من خلال وكالتي  2014 - 1999: تطور تكلفة الإعفاءات الضريبية في الجزائر خلال الفترة 1الشكل رقم 

ANSEJ وANDI  

  
  .1من إعداد الباحثة بناءا على معطيات الجدول رقم  المصدر:

  من خلال الجدول السابق نلاحظ أن:
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، حيث سجلت ز}دة تقدر ب x2007لمقارنة مع سنة  2008ارتفعت بشكل كبير سنة  أن تكلفة الإعفاءات الجبائية -

مليون  136084بمبلغ يقدر ب 2012مليون دينار، وبلغت تكلفة الإعفاءات الجبائية أعلى قيمة لها سنة  44125

 اليف الاستثمار.دينار،وهو عبارة عن إنفاق ضريبي ضخم تحملته الدولة من أجل النهوض xلقطاع الخاص وتخفيف تك

٪ سنة 96,97إن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة Ïخذ الحصة الأكبر من إجمالي الإعفاءات الضريبية حيث بلغ نسبة -

، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع عدد الملفات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية، 2012٪ سنة 96,51، و نسبة 2009

 رحلة الإنشاء لغرض البناء أو شراء المعدات والأجهزة.فهذا الرسم يمنح عادة  في م

وبخصوص الإعفاءات من الضريبة على أرxح الشركات، والرسم على النشاط المهني فهي تتفاوت بين الز}دة والنقصان من سنة   -

ت،حيث بلغت إلى أخرى، ويعود السبب في ذلك إلى التعديلات الجبائية التي مست xلخصوص الضريبة على أرxح الشركا

مليون دينار، وبلغت قيمة الإعفاءات في 13381بقيمة 2010تكلفة الإعفاء من الضريبة على أرxح الشركات أكبر قيمة سنة

  مليون دينار وهي قيمة لا �سبها.   5373المتوسط مبلغ 

ية الممنوحة للقطاع الخاص بعد دراسة أهم التحفيزات الجبائأثر تكلفة الإعفاءات الضريبية على تطور القطاع الخاص:  - 2

وتكلفة الإعفاءات الخاصة بكل من الضريبة على أرxح الشركات، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني، سوف 

، من حيث العدد، 2014-1999نتطرق إلى مدى مساهمة هذه التحفيزات في تطور المؤسسات الخاصة في الجزائر خلال الفترة 

  .16النشاط ومن حيث عدد العمال من حيث قطاع

الجدول الموالي يوضح تطور المؤسسات الخاصة في الجزائر خلال الفترة : 2014- 1999تطور تعداد المؤسسات الخاصة   -  أ

1999-2014.  

  2014- 1999تطور المؤسسات الخاصة في الجزائر خلال الفترة :2الجدول رقم 

  معدل التطور  المؤسسات الخاصة  السنوات

1999 159507   ----------  

2000  168458  5,61 

2001  179893  6,79  

2002  189552  5,37  

2003  207949  9,71  

2004  225449  8,42  

2005  245842  9,04  

2006  269806  9,75  

2007  293946  8,95  

2008  392013  33,36  

2009  455398  16,17  

2010  618515  35,82  

2011  658737  6,50  

2012  711275  7,97  



 ا. حجار مبروكة          2014–1999دراسة حالة الجزائر  خلال الفترة  -دور الإنفاق الجبائي في تطور القطاع الخاص 

 

  2016/15العدد:                171مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               

 

2013  777259  9,27  

2014  851511  9,55  

 .المصدر: وزارة الصناعة والمناجم، نشر�ت المعلومات الإحصائية الخاصة ^لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنوات المذكورة

حسب الجدول أعلاه، عرف القطاع الخاص تطورا واضحا من سنة إلى أخرى، حيث كانت عدد المؤسسات سنة 

 110299أي بفارق يقدر ب  2006مؤسسة سنة  269806مؤسسة خاصة، لترتفع إلى  159507تقدر ب  1999

لخاصة في الز}دة إلى أن مؤسسة لتستمر عدد المؤسسات ا 455398فقد بلغت عدد المؤسسات  2009مؤسسة، أما في سنة 

، والسؤال المطروح هل تكلفة الإعفاءات الضريبية ساهمت لوحدها في نمو عدد المؤسسات 2014مؤسسة في  851511بلغت 

الخاصة في الجزائر؟ للإجابة على هذا التساؤل سنقوم �دراج المنحنى البياني التالي الذي يوضح تطور كل من المؤسسات الخاصة 

  ). 2014-1999اءات الضريبية خلال الفترة (وتكلفة الإعف

 .2014-1999الفترة  الجزائر خلال: تطور المؤسسات الخاصة مع مجموع الإعفاءات الضريبية في 2الشكل رقم 

  
  .2و 1المصدر: من إعداد الباحثة بناءا على معطيات الجدولين رقم 

  

)، سجلت تذبذx بين 2014-1999خلال الفترة (يلاحظ من خلال الشكل السابق أن تكلفة الإعفاءات الضريبية 

، 2007مليون دينار سنة  39565، انخفضت إلى 2003مليون دينار سنة  69246الارتفاع والانخفاض، فبعدما سجلت قيمة 

مليون دينار، xلمقابل سجل  67356إلى 2009، وانخفضت سنة 2008مليون دينار سنة  83690ثم عاودت الارتفاع إلى 

مؤسسة سنة 159507سات الخاصة تحسنا مستمرا من سنة إلى أخرى حيث زاد عددها منعدد المؤس

، وهذا دليل على وجود عوامل أخرى إلى جانب الإنفاق الجبائي تساهم في نمو القطاع 2014مؤسسة سنة 851511إلى1999

 الخاص مثل القروض البنكية.

  

حوظ في عدد المؤسسات الخاصة في الجزائر شمل مختلف إن التطور الملتوزيع المؤسسات الخاصة حسب طبيعة النشاط:  - ب

الفروع والأنشطة، وخاصة الأنشطة السهلة منها، وهذا ما يبينه الجدول التالي الذي يوضح توزيع المؤسسات الخاصة حسب طبيعة 

  النشاط الاقتصادي.

0.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

600000.00

700000.00

800000.00

900000.00

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

المؤسسات 
الخاصة

مجموع 
الاعفاءات



 ا. حجار مبروكة          2014–1999دراسة حالة الجزائر  خلال الفترة  -دور الإنفاق الجبائي في تطور القطاع الخاص 

 

  2016/15العدد:                172مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية               

 

  .2014و 2013و 1999: توزيع المؤسسات الخاصة حسب طبيعة النشاط للسنوات: 3الجدول رقم

  نوع النشاط
1999  2013  2014  

  النسبة٪  العدد  النسبة٪  العدد  النسبة٪  العدد

  0.79  5038  0.79  4616  4.35  2468  الزراعة

  14.58  92867  14.39  84484  30.12  17096  التجارة

  12.26  78108  12.44  73037  25.73  14604  الصناعة

  0.38  2439  0.39  2259  0.77  436  الطاقة والمناجم

والأشغال البناء 

  العمومية
8390  14.78  150910  25.70  159775  25.09  

  39.51  251629  38.93  228592  14.60  8291  الخدمات

  7.38  46987  7.36  43241  9.65  5480  النقل و المواصلات

  100  636843  100  587139  100  56765  ا�موع

لسنة 23المعلومات الإحصائية الخاصة ^لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم  المصدر: وزارة الصناعة والمناجم،نشرية

  .2015لسنة  26و2013

  

، حيث بلغت عدد المؤسسات الخاصة فيه 1999من خلال الجدول السابق نلاحظ أن قطاع التجارة يحتل المرتبة الأولى في سنة 

مجموع المؤسسات الخاصة، ويعود هذا الارتفاع للخصائص التي تميز قطاع التجارة عن  ٪من30.12مؤسسة أي بنسبة  17096

٪ x25.73قي القطاعات من حيث قلة المخاطر وعدم وجود كثافة عالية في رأس المال، يلي قطاع التجارة قطاع الصناعة بنسبة 

xلنسبة إلى قطاع البناء و الأشغال العمومية وقطاع من مجموع المؤسسات الخاصة، والتي تسيطر عليها الصناعات الغذائية ،أما 

مؤسسة،وفيما يتعلق بباقي القطاعات  8291و 8390الخدمات فكان عدد المؤسسات الخاصة فيهما متقارب، وهي على التوالي 

٪ من 0.77الأخرى فشكلت نسبة ضعيفة من مجموع مؤسسات القطاع الخاص، خاصة قطاع الطاقة والمناجم الذي بلغت نسبته 

مجموع المؤسسات الخاصة، ويعود ذلك إلى احتكار القطاع العام لمثل هذا النشاط الإستراتيجي الذي يتطلب تكنولوجيا عالية وكثافة  

  كبيرة في رأس المال.

، نلاحظ ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة في قطاع 2013مع قطاعات النشاط لسنة  1999وبمقارنة قطاعات النشاط لسنة 

.واحتل قطاع الخدمات النسبة الكبيرة 1999مؤسسة سنة  17096مؤسسة بعدما كان عددها  80863ث بلغت التجارة حي

٪ من 25.70٪يليه بعد ذلك قطاع البناء و الأشغال العمومية بنسبة 38.93بنسبة  2013من مجموع المؤسسات الخاصة لسنة 

مؤسسة  150910قوم »ا الدولة، حيث بلغت عدد المؤسساتمجموع المؤسسات الخاصة ويرجع ذلك إلى البناءات التحتية التي ت

مؤسسة ¡بعة لقطاع البناء و الأشغال العمومية، نفس الشيء يقال xلنسبة لسنة  8390التي سجلت  1999مقارنة بسنة 

ية بنسبة ٪، يليه بعد ذلك قطاع البناء والأشغال العموم39,51، حيث بقي قطاع الخدمات يحتل المرتبة الأولى بنسبة 2014

٪ xلنسبة للسنوات الثلاث.على العموم وحسب 1٪ ، بينما بقي قطاع الطاقة والمناجم يحتل المرتبة الأخيرة بنسبة لم تتعدى25,09

الجدول السابق يلاحظ تطور ملحوظ في عدد المؤسسات الخاصة و في مختلف القطاعات والملاحظ أيضا ميول المستثمرين الخواص 

  المال.قطاعات الأكثر ربحية والأقل مخاطرة والتي لا تتطلب كثافة كبيرة في رأس إلى الاستثمار في ال
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الجدول الموالي يوضح توزيع المؤسسات الخاصة في الجزائر خلال سنتي توزيع المشاريع الاستثمارية الخاصة حسب نوعيتها:  - ت

  حسب نوعية إنشاءها. 2013-2014

  .2014-2013الجزائر خلال سنتي : حركية المؤسسات الخاصة في 4الجدولرقم 

  عدد المؤسسات

المؤسسات 

الخاصة سنة 

2013  

المؤسسات   2014حركية المؤسسات الخاصة عام 

الخاصة سنة 

2014  
  التطور  إعادة إنشاء  شطب  إنشاء

  496989  37575  7286  9054  39343  459414  أشخاص معنويين

  159960  17791  -  415  18206  142169  أشخاص طبيعيين

  194562  18886  -  116  19002  175676  نشاطات حرفية  

  851511  74252  7286  9585  76551  777259  ا�موع

لسنة 26المصدر: وزارة الصناعة والمناجم، نشرية المعلومات الإحصائية الخاصة ^لمؤسسات الصغيرة المتوسطة رقم 

2015.  

 496989٪ وهي تتوزع بين 99مؤسسة، أي بنسبة تفوق  852053بلغ عدد الوحدات التابعة للقطاع الخاص  ª2014اية  في

وحدة للنشاطات  194562وحدة ¡بعة للأشخاص الطبيعيين و  159960وحدة ¡بعة للأشخاص المعنويين، والباقي يتوزع ب 

  الحرفية.

شاريع الجديدة على نوعية الاستثمار الخاص، حيث وصل عدد المشاريع المنشأة في من خلال الجدول السابق يتضح أيضا سيطرة الم

مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة، أما xلنسبة لإعادة إنشاء المشاريع  9585مشروع، أما الشطب فقد مس 76551إلى  2014

  ٪ من إجمالي المشاريع. 1مشروع، أي بنسبة لم تتجاوز  7286فبلغت 

سنحاول من خلال هذا العنصر إبراز توجه الاستثمارات الخاصة نحو المشاريع الخاصة حسب عدد العمال:  توزيع  - ث

(المؤسسات الكبيرة، المؤسسات المتوسطة، الصغيرة أو المصغرة)، وذلك xلاعتماد على معيار عدد العمال التي توظفها الاستثمارات 

  الخاصة والجدول التالي يوضح ذلك:

  .2014 ديسمبر 31توزيع المؤسسات الخاصة حسب عدد العمال إلى غاية  :5الجدولرقم 

  عدد العمال

  

  

  قطاع النشاط

المؤسسات 

  الخاصة المصغرة

المؤسسات الخاصة 

  الصغيرة

المؤسسات الخاصة 

  المتوسطة

  العدد الإجمالي

1 -9  10 -49  50 -250  

 23037  54  345  22638  الخدمات

٪  98.27  1.50  0.23  100  

  8865  71  589  8205  والأشغال العموميةالبناء 

٪  92.55  6.64  0.80  100  

  5098  16  117  4965  الصناعة

٪  97.39  2.30  0.31  100  
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  422  2  7  413  الزراعة والملاحة

٪  97.87  1.66  0.47  100  

  153  2  7  144  الخدمات المرتبطة ^لمؤسسات

٪  94.12  4.58  1.31  100  

  37575  145  1065  36365  الإجمالي

٪  96.78  2.83  0.39  100  

لسنة 26المصدر: وزارة الصناعة والمناجم،نشرية المعلومات الإحصائية الخاصة ^لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 

2015.  

٪ مؤسسات مصغرة التي يتجاوز 96,78وحدة جديدة ¡بعة للأشخاص المعنويين، منها  37575، تم إنشاء 2014في سنة      

 145عاملا فتبقى ضعيفة حيث تم إنشاء  50، أما فيما يخص المؤسسات المتوسطة والتي يتجاوز عدد عمالها 9عدد عمالها 

مؤسسة صغيرة.من خلال ما سبق يتضح تمركز مؤسسات  1065مية، وتم إنشاء منها في قطاع البناء والأشغال العمو  71مؤسسة 

القطاع الخاص في المؤسسات المصغرة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الإمكانيات المحدودة للمستثمرين الخواص، xلإضافة إلى 

  سهولة إنشاء مثل هذا النوع من المؤسسات. 

من بين الأهداف الأساسية لسياسة الإنفاق الجبائي في الجزائر تحقيق  الجزائر: التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة في  - ج

التوازن التنموي بين مختلف جهات الوطن، خاصة ما يتعلق منها بتوزيع المؤسسات الخاصة، لذا خصصنا هذا العنصر لمعرفة التوزيع 

 الجغرافي للمؤسسات الخاصة في الجزائر، والجدول الموالي يوضح ذلك.

  .2014-2012: التوزيع الجغرافي للمؤسسات الخاصة خلال الفترة 6لجدول رقم ا

  الجهات

المؤسسات 

  الخاصة

  2012سنة  

  النسبة
المؤسسات الخاصة 

  2013سنة 
  النسبة

المؤسسات الخاصة  

  2014سنة 
  النسبة

  69.30 344405  68.86  316364  59.26  248985  الشمال

  21.91  108912  22.32  102533  30.55  128316  الهضاب العليا

  08.79  43672  08.82  40517  10.19  42816  الجنوب 

  100  496989  100  459414  100  420117  ا�موع

لسنة 23المصدر: وزارة الصناعة والمناجم،نشرية المعلومات الإحصائية الخاصة ^لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 

  .2015لسنة  26و2013

٪ من مجموع 65تمركز أغلب المؤسسات الخاصة في مناطق الشمال بنسبة تفوق  من خلال الجدول السابق نلاحظ

المؤسسات الخاصة، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بتوزيع المؤسسات في المناطق الأخرى،حيث يبلغ عدد المؤسسات في الهضاب 

ة، ثم انخفضت النسبة إلى ٪ من مجموع المؤسسات الخاص30أي بنسبة تتعدى  2012مؤسسة خاصة سنة  128316العليا 

٪ 10، في حين تصل نسبة المؤسسات الخاصة في الجنوب إلى نسبة لا تتعدى 2014٪ سنة 21,91و 2013٪ سنة 22,32

  وهي نسب ضعيفة جدا.
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والهياكل إن تمركز المؤسسات الخاصة في منطقة الشمال يعود إلى سهولة الاستثمار في هذه المنطقة نظرا لتوفر كل من البني التحتية 

  القاعدية، xلإضافة إلى وجود الكثافة السكانية.

لم تستطع سياسة الإنفاق الجبائي تحقيق التوازن بين الولا}ت فيما يخص الاستثمارات بشقيها العام والخاص حيث تتواجد أغلبها في 

يعني عدم تكافؤ الفرص، أو xلأحرى عدم الشمال،كما أنه في ولا}ت الشمال نفسها فإننا نجد مقارنة كبيرة في التوزيع، وهو ما 

تثمين الموارد المتاحة بنفس الكيفية، وهو ما يتناقض مع ما يعرف لدى الاقتصاديين والاجتماعيين xلتوازن الجهوي، فإذا أخذ  

 32827الجزائر أكثر من ولايتين على سبيل المثال وهما ولاية الجزائر و ولاية سطيف فإننا نجد الفرق شاسعا، بينما تتواجد في ولاية 

مؤسسة، أي أقل من عدد المؤسسات المتواجدة في العاصمة  11088، نجد في ولاية سطيف حوالي 2008-2007مؤسسة سنة 

بلغت  2013، وفي سنة  �17كثر من الضعف، مع العلم أن ولاية سطيف تحتل المرتبة الثانية  بعد العاصمة من حيث عدد السكان

مؤسسة في ولاية سطيف.هذا  19859مؤسسة في حين بلغ عددها في نفس السنة  50887ة الجزائر عدد المؤسسات في ولاي

الأمر يستدعي إعادة النظر في الإستراتيجية المتبعة، عن طريق �يئة المناخ الملائم للاستثمار خاصة في مناطق الجنوب و الجنوب 

  الكبير، وهذا من أجل تفادي عدم التوازن بين الولا}ت.

  

تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل فعالية سياسة الإنفاق الجبائي  في ترقية صادرات القطاع الخاص:  - 3

ار جديدة، معالجة الخلل في الميزان التجاري وxلتالي ميزان المدفوعات مما يؤثر بصورة مباشرة على استقرار النقدي للعملة المحلية، وأسع

  ما في جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي.الصرف، كما تلعب دورا ها

ويعمل القطاع الخاص المنتج وخاصة الموجه للتصدير على خلق فرص عمل جديدة، حيث أثبتت التجارب الدولية على ز}دة فرص 

  العمل في القطاعات التي شهدت ز}دة في صادرا�ا.

كن تحقيقها من عملية التصدير، تتبع معظم الدول مجموعة من السياسات من أجل النهوض »ذا القطاع الهام نظرا للنتائج التي يم

أهمها السياسة الجبائية، بدليل إعفاء النشاطات الموجهة نحو التصدير من الرسم على القيمة المضافة، الحقوق الجمركية، xلإضافة إلى 

كات بنسبة رقم الأعمال المحقق عند التصدير.السؤال المطروح هنا: هل استطاعت  الإعفاء من الضرائب على الدخل والممتل

  التحفيزات الجبائية في الجزائر ز}دة صادرات القطاع الخاص؟. 

  .2014-1999الجدول الموالي يوضح مساهمة المؤسسات الخاصة في الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة 

الوحدة:مليون دولار   2014- 1999لخاصة فيالصادرات خارج المحروقات خلال الفترة :  مساهمة المؤسسات ا7الجدولرقم 

  أمريكي

  البيان

  

  السنوات

  الصادرات خارج المحروقات

 الصادرات الكلية
  المساهمة في الصادرات الكلية  القيمة

1999  414  3,36 12320 

2000  590  2,72 21650 

2001  684  3.57 19159 

2002  734  3.89  18868 

2003  763  3.1  24612 
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2004  788  2.84  27746 

2005  1099  2.44  45036 

2006  1158  2.12  54613 

2007  1332  2.21  60163 

2008  1937  2.44  79298 

2009  1066  2.36  45194 

2010  1526  2.67  57053 

2011  2062  2.80  73489 

2012  2062  2.87  71866 

2013  2165  3.28  65917 

2014  2810 2.93 95662  

  والنسب من حساب الباحثة. CNISالمصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك 

  

، التي لم تتعدى نسبة 2014- 1999يبين الجدول السابق الصادرات خارج المحروقات ونسبتها من الصادرات الكلية خلال الفترة 

٪ من القيمة الإجمالية 97على صادرات المحروقات، التي تمثل نسبة تفوق ٪ وهي نسبة ضعيفة تدل على اعتماد كلي 3.89

، xلرغم من التحفيزات الممنوحة للقطاع الخاص في مجال التصدير، إلا أن صادراته بقيت محدودة، مما 2014للصادرات لسنة 

على منافسة المؤسسات الأجنبية في  يستوجب من السلطات الجزائرية بذل المزيد من الجهود للنهوض »ذا القطاع لمستوى قادر

  الأسواق العالمية.

  تحد�ت تطبيق سياسة الإنفاق الجبائي في الجزائررابعا:

رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع، وارتكازها في ذلك على سياسة 

xلقطاع الخاص إلى الأهداف المرجوة مقارنة مع ما وصلت إليه بقية الدول الأخرى،حيث بقيت الإنفاق الجبائي، إلا أªا لم تصل 

٪ مقارنة ببعض الدول التي تتعدى نسبة التشغيل في القطاع الخاص والمتمثل أساسا في 10مساهمته في التشغيل لا تتجاوز نسبة 

ادرات النفطية تحتل الصدارة من إجمالي الصادرات وذلك رغم ٪، xلإضافة إلى بقاء الص69المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 

إلغاء الضريبة على نشاط التصدير،  إن عدم وصول سياسة الإنفاق الجبائي إلى المساعي المرجوة منها، يعود إلى جملة من العراقيل 

  ادي xلإضافة إلى التهرب الضريبي.منها، تطور الأسواق الموازية، انتشار الفساد الإداري والاقتص التي تؤثر على فعاليتها،

لاقتصاد الموازي:    -  أ بدأ ظهور القطاع  غير الرسمي في الجزائر في منتصفالثمانينات بعد حدوث الأزمة التحد�ت المرتبطة ^

لرسمية الاقتصادية، واتسعت رقعته لتشمل طبقات متعددة في ا�تمع، والتي تولد عنها دخولا ضخمة لا تدخل غالبا في التقديرات ا

للدخل الوطني ولم تخضع للضرائب. حيث تشير الدراسات التي تناولت القطاع غير الرسمي في الجزائر إلى أنه يتميز بعدة خصائص 

) 4(،) تدني مستوى التعليم والمهارات3(،) اكتساب خبراته بعيدا من التعليم الرسمي2(، ) سهولة الحصول على دخل1:(18منها

) يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من ا�تمع، حيث كشفت دراسة أجريت في الثلث الثالث 5(،إجرائية معقدةعدم خضوعه لضوابط 

مليون شخص، بنسبة  8,25ملايين شخص من إجمالي  3أن عدد العاملين في القطاع غير الرسمي في الجزائر بلغ 2007من سنة 

  قتصاد الخفي إلا أنه لا يخلو من الآ�ر السلبية التي نوجزها فيما يلي: .xلرغم من ايجابيات الا19٪ من القوة العاملة في الجزائر35
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مليون دولار xلنسبة 585إن العاملين في القطاع غير الرسمي لايدفعون ضرائب ما يساعد إلى خسارة الخزينة العمومية ما يعادل  -

 ن دولار.مليو 300إلى عوائد الضريبة على الدخل، وتقدر خسائر ضريبة القيمة المضافة ب 

 تزايد عدد قضا} الرشوة والاختلاسات. -

انتشار الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى عدم صحة البيا ت عن المؤشرات الاقتصادية مثل معدل البطالة، التضخم، الدخل،  -

 مؤشر الاستهلاك، القوة العاملة ...إلخ).

 الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى تدني المستوى التعليمي. -

تبييض الأموال و�ريبها، تؤدي إلى التأثير السلبي على الحركة الاستثمارية، مما يؤثر على معدل النمو تفشي ظاهرة  -

٪ إلى 20، حيث يرى بعض الباحثين أن الحجم الكلي لأنشطة الاقتصاد الخفي في الجزائر يمكن أن تتراوح بين 20الاقتصادي

مليار دولار من إجمالي  08داولة داخل هذا القطاع تقدر بحوالي ٪ من الناتج الداخلي الخام، وأن إجمالي الأموال المت30

 :22وقصد الحد من نمو الاقتصاد الموازي في الجزائر أدرجت الإجراءات التالية في ا�ال الضريبي21الدخل الوطني

ص إحصاء المكلفين والترقيم الجبائي. -  توسيع الوعاء الضريبي فيما يخ

 بمختلف الوسائل المادية والمالية. تدعيم الرقابة الجبائية -

ص أنظمة فرض الضريبة. -  تبسيط النظام الجبائي فيما يخ

 ضريبيا أمام العدالة.ونالمتهربإحالة  -

تؤكد العديد من الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة عكسية بين الفساد :التحد�ت المرتبطة ^لفساد الإداري والاقتصادي  - ب

من البنك العالمي بين فيها أن انخفاض الفساد يؤدي إلى  Michael-Johnston،ففي دراسة أعدها الاقتصاديوالنمو 

ز}دة النمو الاقتصادي بعد نمو البدائل الاقتصادية، وقد أثرت هذه الظاهرة كثيرا على الاقتصاد الجزائري، ومن أهم مظاهر 

الجزائر من  ترتيب ل الموالي يبينالفساد في الجزائر:الرشوة، السرقة والاختلاس، استغلال النفوذ، بيع الوظائف والترقيات، والجدو 

  .الغير حكومية حول الفساد والرشوة في العالم  نقلا عن تقارير منظمة الشفافية العالمية حيث درجات شدة الفساد

  

  .: ترتيب الجزائر من حيث درجات شدة الفساد8رقم دولالج

  مجموع الدول التي شملها التقرير  المرتبة  10الدرجة من   السنة

2003  2.6  88  133  

2004  2.7  97  145  

2005  3.0  97  159  

2006  3.1  84  163  

2007  3.0  99  180  

2008  3.2  92  180  

2009  2.8  111  180  

2010  2.9  105  178  

2011  2.9  112  183  

2012  3.4  105  176  
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2013  3.6  94  177  

2014  3.6  100  175  

  .23المصدر:منظمة الشفافية العالمية

وفي ، ضمن الدول المائة الأولى التي تتعامل xلرشاوى والفساد 2008-2003كانت الجزائر في الفترة   من خلال الجدول السابق،

، وقد استمر تراجع ترتيب الجزائر وفق تقارير منظمة الشفافية 111تراجع تصنيف الجزائر بشأن الفساد إلى المرتبة  2009سنة

 التعامل مع دول تقوم بدفع الرشاوي في التعاملات التجارية أو من الدولية من سنة إلى أخرى بسبب استمرار بعض القطاعات في

 دولة177من أصل  2013في مؤشر الدول الأكثر فسادا في العالم لعام  94أجل الفوز xلصفقات. وأدرجت الجزائر في المرتبة 

مؤشرا على استمرار  2014دولة سنة  175من أصل  100، لكنها تراجعت للمرتبة 2012مركزا عن سنة  11محققة تقدما بـ 

  .الفساد

طة ^لتهرب الضريبي  - ت أن الخزينة العمومية تخسر ما  تشير الإحصائيات المتوفرة لدى مديرية الضرائب الجزائرية: التحد�ت المرتب

مليار دينار سنو} جراء التهرب الضريبي وتجنب خضوع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاصة للمنظومة الضريبية، في  200يقارب 

 ـب 2007- 1990حجم التهرب الضريبي في الفترة . كما قدر إطار المعاملات التي تتم خارج القنوات الرسمية على أسس غير شرعية

انتشار هذه الظاهرة الخطيرة أدى إلى عرقلة سياسة التنمية الاقتصادية إن .رمليار دولا 8,2مليار دينار جزائري، أي حوالي  600

 استفحال الظاهرة xلجزائر إلى هشاشة القوانين و غياب الرقابة للبلاد، ويرجع بعض المختصين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى

٪ من التعاملات التجارية في الجزائر تتم نقدا وبدون 70، كثرة الأسواق الفوضوية والسوق السوداءل التجارية،  الكافية على الأعما

٪ من السجلات التجارية في الجزائر 10، استيراد السلع من الخارج بسجلات وهمية وتباع بدون فواتير، صكوك ولا فواتير

الجزائر تم إنشاء مصلحة التحر}ت الجبائية مهامها القيام xلتحقيقات قصد وقصد التخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي في وهمية.

  تحديد مصادر الغش والتهرب الضريبي، كما يتم إحالة المتهربين ضريبيا إلى العدالة.

  خاتمة

 نتائج البحث  أهم  -  أ

، إلا أنه لم يرق إلى 2014- 1999الفترةعلى الرغم من التحسن الملحوظ في عدد مؤسسات القطاع الخاص في الجزائر خلال  -1

  عمال.10المستوى المطلوب، حيث انحصرت معظم مؤسساته في الحجم المصغر التي توظف أقل من 

معظم نشاطات القطاع الخاص كانت في مجال البناء و الأشغال العمومية، وقطاع الخدمات والتجارة، أي في القطاعات التي لا  -2

  لمال ولا تكنولوجيا متطورة.تتطلب كثافة عالية في رأس ا

الأهداف المرجوة منها بخصوص نمو وتطور الاستثمارات الخاصة، ويعود العديد من أن سياسة الإنفاق الجبائي في الجزائر لم تحقق  -3

ي، مما ز}دة نسبة التهرب الضريبي والانتشار الهائل للقطاع الغير الرسم الإداري والاقتصادي والسبب في ذلك إلى انتشار الفساد 

 يؤكد على عدم بساطة النظام الجبائي وعلى ضعف الإدارة الجبائية في �دية مهامها. 

 توصيات البحث   - ب

�هيل العنصر البشري المنتمي للقطاعات ذات الصلة بترقية الاستثمار، مع توفير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية  -1

  والقانونية.

مما  ، لغرض  محاربة التهرب الضريبيالمستحدثة حجم الاستثمارات وعدد المؤسسات لمسايرة أنواعهاتفعيل آليات الرقابة بمختلف  -2

 .يضمن نجاعة الإنفاق الجبائي
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ضرورة  التنسيق مع المصالح التجارية والبنكية للتخفيف من حدة الاقتصاد غير الرسمي. حتى لا تتحول هذه الإعفاءات إلى   -3

  عائد يعود على ا�تمع.ضياع اجتماعي، أي تضحية بلا 

سياسة الإنفاق الجبائيبما يتلاءم مع  السياسة الجبائيةالها دفة إلى ترقية المنتوج الوطني وذلك من خلال عملية ترشيد يجب   -4

 التقييم  وإعادة التوجيه.

لجبائي  مع التركيز على ضرورة الاسترشاد بمؤشرات عقودالنجاعة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب  المرتبطة xلإنفاق  ا -5

 القطاع الخاص. 

الجباية الالكترونية و ترقية استخدام  يجب أن تكون هناك حملات تدريبية وتكوينية لموظفي إدارة الضرائب والقائمين عليها -6

الإجراءات على التحكم في تقنيات الضرائب وتبسيط تقليص الفساد والتهرب الضريبي و  ، »دفالوسائط التكنولوجية الحديثةو 

  المؤسسات.
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